كان كلامنا المتقدم في مناقشة الاستدلال الذي أورده المحقق النائيني (يرحمه الله) في وفاء الأمر الاضطراري وإجزائه عن الأمر الاختياري، وقلنا: إن ما أفاده (يرحمه الله) فيه إشكالات متعددة، أوردنا بعض تلك الإشكالات، باعتبار أن المحقق النائيني(يرحمه الله) صور الدليل الدال على إجزاء الأمر الاضطراري ووفائه بالأمر الاختياري بهذا التصوير: إن كان الأمر الاضطراري يدل على سقوط القيد، وتحقيق أصل الملاك، فمعنى ذلك أنه يدل على الإجزاء والاكتفاء بدلاً عن الأمر الاختياري، وإلا فلا معنى للأمر به، أي هو لغو لا فائدة تترتب عليه.
ثم قال أيضاً: ولا معنى للقول بوجوب القضاء، باعتبار أن القول بالقضاء إنما يكون لتلافي وتحقيق تلك المصلحة الزائدة، وقد تصور النائيني (يرحمه الله) أن تلك المصلحة مرتبطة بالإتيان بالمأمور به اختياراً، فمع سقوطه وانتفائه سوف تنتفي تلك المصلحة الزائدة وتسقط، وقد أشكلنا عليه، على النائيني (يرحمه الله):

أولاً: من قال لك إن تشريع الأمر الاضطراري إنما يكون من أجل تحقيق أصل الملاك للأمر الاختياري؟ هذا أول محل الكلام، باعتبار أن التشريع قد يكون لدفع المفسدة، وليس لتحقيق الملاك.

كان هذا الإشكال الأول، وأوردنا بعض الأمثلة على أن تشريع الأمر الاضطراري يمكن أن يكون لدفع المفسدة وليس لتحقيق الملاك، ثم دفعنا كلام المحقق النائيني بأن هذا خارج عما يتصوره الأصوليون من اختياري واضطراري، الاضطراري دائماً يكون لأجل تحقيق أصل الملاك، قلنا: هذا من قال إن تصور بعض الأصوليين هو الصحيح، لعل التصور الذي نحن أوردناه هو الصحيح، ولعله يوجد تصور ثالث هو الصحيح.

ثم قلنا: لو سلمنا ـ هذا الإشكال الثاني ـ يعني لا نسلم، لكن لو تواضعنا وسلمنا، بأنه شرع الأمر الاضطراري من أجل استيفاء الملاك للاختياري، فأيضاً لا يوجد مانع  من أنه يشرّع ويشرَع القضاء من أجل تحصيل تلك الزيادة التي فاتت بالإتيان بالأمر الاضطراري، وقول المحقق النائيني (لا معنى لوجوب القضاء باعتبار وجود ارتباط بين القيد والمقيد) دفعناه، قلنا: أولاً إليك أيها المحقق النائيني، نحن نتعقل أن يكون الأمر لأجل تحقيق أصل الملاك ثم أمر ثاني لأجل ماذا؟ أو بنفس الأمر الأول يقول اقضِ لأجل تحقيق المصلحة الزائدة، ومثلنا بالغسل من أجل القربة والتدفئة بالماء الحار، لايوجد ماء حار، غسلنا بماء بارد من أجل القربة، ثم جاء الماء الحار، فغسلنا به من أجل التدفئة، لا يوجد مانع، أنت قلت ارتباط، قلنا: إن الارتباط إنما كان مع القدرة والمكنة، أما مع التعذر فلا يوجد مانع أن ينفك الارتباط بين القيد والمقيد، ولأجل ذلك شرع الأمر الاضطراري بالتيمم، يعني انتفى ذاك الأصل، الزيادة والثواب لأجل الاضطرار.

وبعد أن أوردنا هذه الإيرادات على المحقق النائيني، بينا أن الوجه الذي ذكره المحقق النائيني أورده فقط في وفاء الأمر الاضطراري عن القضاء، مع أنه له صلاحية للأداء أيضاً، غير أنه أورد تتمة للدليل إذا صح التعبير لعدم وجوب الأداء مرة أخرة، الإعادة، هو التعبير الأحسن.

ثم قال (يرحمه الله): الصلاة عندما يشرع لنا الإتيان بالتيمم في أول الوقت فنصلي، أو الصلاة مضطجعين فنصلي، ثم نتعافى، يقول: لا يجب إعادة الصلاة، لماذا؟ يقول: لأنه لو صلينا مرة ثانية، كم صلاة سوف تصير؟ ست صلوات، أو صلاتا ظهر، تعبيران كلاهما واحد، يعني بنفس المعنى، ونحن كم صلاة ظهر عندنا؟ واحدة، وقد قام الإجماع على عدم وجوب صلاتي ظهر، إجماع على عدم وجوب ست صلوات.
ثم أيضاً أشكلنا على المحقق النائيني، هذا الإشكال رقم ثلاثة أو أربعة، قلنا له: تأمل أيها المحقق العلم، أولاً كلامنا ليس في خصوص الصلاة، الكلام عام يشمل الصلاة وبقية الأحكام الأخرى، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني: من قال لك إنه لا يمكن تشريع الأمر بالصلاة اضطراراً في أول الوقت مع وجوب الإعادة في آخر الوقت؟ هذا ممكن، باعتبار أن الإعادة من أجل استيفاء تلك المصلحة الزائدة، ماذا بها؟ قال: بعض المدافعين عن المحقق النائيني: هذا يلزم منه إشكال في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهو يلزم منه لابد التعيين، قلنا كيف يدور الأمر بين التعيين والتخيير؟ لأن هذا متى يجب الصلاة في أول الوقت؟ إذا بادرنا إليها، لأنه نحن يجب علينا الصلاة، المهم أن نؤدي صلاة الظهر، يجوز لنا الانتظار ويجوز لنا أن نبادر، فإن بادرنا وجبت الصلاة، أو الصلاة في آخر الوقت التي هي متعينة، لأنه إن لم نبادر نحن مخيرين بين أن نكون، لم نبادر بين هذا الفرد الأول والفرد الأخير أو نترك الفرد الأخير فتتعين الصلاة في آخر الوقت، يقول: ودوران الأمر بين التعيين والتخيير يلزم منه القول بالتعيين، يعني أن تكون الصلاة متعينة في آخر الوقت، يعني ممتنع القول بذلك، فلابد أن يتعين أن القول بجواز المبادرة معناه الإجزاء، حتى لا يدور الأمر بين التعيين و التخيير فيتعين الفرد المعين.

يقول الماتن: وهذا الكلام أيضاً لا يرجع إلى محصل، لماذا؟ يقول: لإمكان الإلتفات، الإلتفات إلى أي شيء؟ إلى أمر في غاية الأهمية، وهو نحن لماذا لا يجوز لنا أن نبادر ويلزم التعيين؟ لماذا؟ لأنه حتى لا تكون المبادرة لغواً، هذا التصور، لأنها ليس فيها فائدة، لا يترتب عليها أثر، إذ لو ترتب عليها الإتيان بالملاك كما تصور المحقق النائيني، فلا معنى للقول بوجوب الإعادة، نحن نقول له: في معنى، تلك شرعت الصلاة في أول الوقت، من أجل تلافي ودفع مفسدة، ما هي المفسدة؟ مفسدة فوات الفضيلة فقط، ولا يجب تحقيق الملاك حتى تقول يدور الأمر بين التعيين والتخيير ولابد من القول بتحقق وانحصار التكليف في الفرد الأخير الذي هو التعيين، يقول لك: هذا ليس فيه لغو، يمكن أن يشرع الشارع ويأمر بالمبادرة بالإتيان بالصلاة في أول وقتها، ويدور الأمر للمكلف، يقول له: انظر أنت مخير بين الإتيان بالصلاة اضطراراً في أول الوقت، وجواز الإعادة لك بعد ارتفاع العذر في آخر الوقت أو وجوب الإعادة، كلاهما على حد سواء، لأنه لا يفرق القول بالوجوب، لأن كلامنا إذا كان يسقط الملاك، يعني معناه لا وجوب إعادة، ولا تشرع الإعادة على كلام المحقق النائيني، المهم أنه لا يوجد فيه مانع أن يقول بالوجوب وأن يقول بالجواز، القول بالوجوب أي الملاك ما سقط ، وإنما تشريع الصلاة والمبادرة إليها كان من أجل دفع المفسدة، والقول بالاستحباب، الملاك سقط، ولكن تشريع الصلاة في آخر الوقت تحصيل الزيادة التي جاءت من طريق الطهارة المائية، عجيب، يعني نحن نقدر ندفع إشكال دوران الأمر بين التعيين والتخيير الذي دافع به المحقق الخوئي عن أستاذه المحقق النائيني؟ يقول: أصلاً هذا غير وارد، عجيب، كيف غير وارد؟ يقول: لأنه متى يرد؟ يرد على تصور المحقق النائيني أن المبادرة للإتيان بالصلاة في أول الوقت إنما يكون من أجل تحصيل الملاك، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير فينتفي القول بتشريع الصلاة في أول الوقت، حتى لايدور الأمر بين التعيين والتخيير فيتعين التعيين، لكن نحن ما قلنا إن الصلاة شرعت لأجل هذا، وإنما شرعت من أجل دفع المفسدة، لأن الإنسان إذا ما صلى في أول الوقت، سوف يفوته كم من الحسنات؟ الكثير، فشرعت الصلاة مع العذر في أول الوقت حتى يحصل على ما يفوته، لئلا يفوته ما يفوته، يعني يحصله قبل أن يفوته، يمسك عليه، يعض عليه، لماذا لا أيها المحقق النائيني وأيها المحقق الخوئي؟ لابد من الإلتفات، عجيب، وإذا كان الأمر كما صورناه نحن صاحب المحكم، تم المطلب وتحقق المأرب، يعني من إمكانية الإعادة للصلاة في آخر الوقت، وإمكانية تشريع الصلاة العذرية الاضطرارية في أول الوقت، والقول بأن هذا لا يمكن باعتبار دوران الأمر بين التعيين والتخيير مدفوع، مدفوع؟ يقول: نعم، مدفوع،  نحن اشوي صار عندنا إشكال، وضح لنا المطلب بشكل أكبر! يقول: تدللوا تدللوا تفضلوا تفضولوا، يقول: انظر، لو كان ما أفاده المحقق الخوئي دفاعاً عن أستاذه لو كان تاماً لامتنع القول بالتخيير بين الأقل والأكثر مطلقاً، مطلقاً بعد لا نقدر، والحال أن المحقق الخوئي قال: يمكن القول بالتخيير بين الأقل والأكثر، فإذا دار الأمر في الواجب بين عبادة مكونة من أجزاء أحدى عشر أو عشرة، يمكن أن نقول مخير المكلف بين الأقل والأكثر، نقول له ونأتي بالإشكال، نقول له: إما أن يكون الأقل وافٍ بالملاك، وافٍ بالملاك ما معناه؟ يعني سقط ملاك وجوب الأكثر، أو لا يكون، ويتعين وفاء الملاك للأكثر، لكن يجوز لك من باب الاضطرار أن تبادر إليه، إن بادرت إليه جاز، وإن لم تبادر إليه تعين الأكثر، قلنا: هذا نفسه، نفس الكلام الذي نحن نقوله فيه، وأنت قلت: يمكن، فكيف باؤك تجر وباؤنا لا تجر، القول بالتخيير بين الأقل والأكثر يسوغ القول بالتخيير بين الصلاة العذرية الاضطرارية في أول الوقت، والصلاة الاختيارية في آخر الوقت، يصير المكلف مخير.

إن قلت:  الصلاة إذا أتى بها في أول الوقت تسقط الملاك.

قلنا: لا تسقط الملاك، تدفع المفسدة، عجيب، طيب إذاً كيف يجوز لنا أن نأتي بالصلاة في آخر الوقت؟ 

قلنا: لجلب ما فات من المصلحة، ولا إشكال في ذلك.

يعني أنت ماذا تريد أن تقول؟ نهاية المطاف؟ يقول: نحن الآن بحثنا من ناحية ثبوتية، يعني بلحاظ الدليل العقلي، وبلحاظ عالم الواقع، هل يمكن تشريع الأمر الاضطراري والقول بالإتيان بالاختياري أداءً في الوقت وقضاءً في خارجه أو لا يمكن؟ تبين مما طرحناه أن ما أفيد من القول بالإجزاء غير تام، ويمكن القول والبناء على أن المأمور به اضطراراً يجزئ عن الاختياري ومع يشرع الإتيان  به اختياراً في الوقت وخارجه قضاءً، لا مانع من هذا، ثبوتاً تبين عندنا مانع أو ليس عندنا مانع؟ لا مانع منه، لأن ما أورده المحقق النائيني للمنع من ذلك تبين عدم تماميته، بحسب مقام الثبوت، يعني ثبوتاً لا يوجد عندنا أي إشكال في ذلك.

ولكن إثباتاً ما هو؟ الوضع في حال الإثبات، يعني من حيث الأدلة، ماذا ينبغي أن يستفاد من الأدلة؟ 

الماتن يقول في بعض أبحاثه وكتبه يقول: لعل بعض الروايات تشير إلى وقوع التشريع الاضطراري والقول بالإعادة في الوقت، ليس في المحكم، بل أتى به في الكافي، قال: هناك رواية عن عبد الله بن سنان يقول للإمام (عليه السلام): إن الليلة مثلاً باردة لا أستطيع أن أتوضأ بالماء البارد، ليلة شاتية، في الأول لا توجد وسائل التدفئة مثل هذا الزمان، وحتى هذا الزمان الواحد يضطر أحياناً، قال له: نعم تيمم وصل، فإذا تمكنت من الصلاة، يعني آخر الوقت، فأعد الصلاة، مضمون الرواية لم آت بالنص، الذي يريد يراجع النص يراجع الكافي، الصلاة فريضة، طيب، على كل، فالذي يستفاد من هذا النص، وجاء هو بمورد آخر، يعني جاء بموردين، يقول: يستفاد من هذين الموردين أن الإعادة في داخل الوقت مشروعة، وإذا كانت الإعادة في داخل الوقت مشروعة أيضاً الإعادة في خارج الوقت مشروعة، إنما الاعادة لتلافي ما فات، ما ذهب، ما لم يتمكن المكلف، ما لا يتمكن المكلف، ما لا يتمكن المكلف أن يأتي به منذ البداية.
بعد ذلك الماتن يقول: ينبغي لنا أن نطرح بحثاً، تريدون نطرح هذا البحث أو نطبق؟ 

هو يحتاج فقط إلى تركيز عقلي.

تطبيق:

لكنه يشكل على المحقق النائيني أن المورد الذي أفاده يختص بالصلاة، والصلاة صحيح يوجد لدينا إجماع على عدم وجوب الإتيان بصلاة الظهر مرتين، لكن نحن كلامنا في كل الواجبات التي ما عندنا إجماع فيها، هل يجوز الإعادة في الوقت أو لا يجوز؟ ثم حتى الإجماع هذا ناقشناه، ماذا يقتضي؟ يقتضي هذا الإجماع عدم وجوب الجمع بين المبادرة للإضطراري في حال التعذر والإعادة للصلاة بعد ارتفاع العذر والتمكن من الوضوء، وهذا ليس محل كلامنا، وليس هو محل الكلام، حتى على القول بعدم الإجزاء، إجزاء الإضطراري عن الإعادة، لماذا؟ يقول: لأن مشروعية الإضطراري، إنما شرعت الصلاة بالتيمم في أول الوقت مع عدم إجزائه عن الإعادة لا ترجع إلى تحصيل الملاك كما شرحنا، لا ترجع إلى وجوب المبادرة ومن أجل تحصيل الملاك، بل ترجع إلى عدم لغوية التشريع، باعتبار شرعت هذه الصلاة في أول الوقت لئلا تفوت مصلحة أول الوقت، لا ترجع إلى وجودة بالمبادرة إلى الواجب، بل إلى عدم لغوية هذا التشريع لو أتى به المكلف، وهو تصور أن دفع اللغوية لا يكون إلا بتحصيل الملاك، نحن قلنا: لا، شرعت الصلاة ليس من أجل تحصيل الملاك، وإنما من أجل دفع المفسدة، لترتب بعض الملاك عليه، الذي هو دفع المفسدة، وإن جاز عدم الإتيان بالصلاة في أول الوقت، وانتظار المصلي إلى ارتفاع العذر في آخر الوقت والاقتصار على الصلاة الاختيارية، وهذا لا ينافي الإجماع، لأننا ماذا يقول لك؟ يقول لك: الإجماع أنك لا يجب عليك صلاتي ظهر في يوم واحد، نحن نقول له: ما صلينا صلاتي ظهر في يوم واحد، هذه الصلاة التي أتينا بها مرتين مثل صلاة فرادى وصلاة جماعة، ولم نشرع صلاتي ظهر بحيث تكون تلك واجبة وهذه واجبة حتى تقول هذا تشريع جديد، وقلنا هناك روايات التي تدلل على هذا، قال له: أنا لا أقدر، قال له: تيمم ومن ثم صل إذا حصلت الماء، لاحظنا كيف؟ يعني الروايات أيضاً تؤيدنا، كما لا مانع منه ولا محذور في التخيير بين الاقتصار على الاختياري، الانتظار إلى آخر الوقت، والجمع بين الانتظار وبين الإتيان بالإضطراري في أوله، لماذا؟ لعدم وفاء الإتيان بالصلاة الاضطرارية في أول الوقت إلا بدفع المفسدة، يعني تحقيق بعض الملاك، لأن الملاك يحقق لي شيئين، الأول ما هو؟ سقوط الملاك، والثاني: الثواب الزائد، فلما أنا أصلي، ليس بشرط إلا حققت أصل الملاك، إنما.....
أصلي ليس بشرط إلا حققت أصل الملاك كما قلنا وإنما ذاك الثواب الذي سيفوتني، فوات أول الوقت سوف يحصل لي، وإمكان استيفاء الباقي منه بالإتيان بالإختياري في آخر الوقت، مثل ماذا؟ يقول: مر علينا تواً، التطهير بالماء الحار، ما حصل الماء الحار، طهر بالماء البارد، وإذا تمكنت بالماء الحار استخدمه للتدفئة.
وأما ما ذكره المحقق الخوئي من امتناع التخيير بهذه الصورة لرجوعه إلى وجوب الاختياري في آخر الوقت، يعني لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، تعيين الاختياري في آخر الوقت على كل حال، ولامجال معه لوجوب الاضطراري في أول الوقت تخييراً، لأن لازمه أن يكون واجباً، الذي هو الاضطراري في أول الوقت، على تقدير المبادرة إليه، وغير واجب إذا تركناه، وهذا باطل، يقول هذا الكلام كما ترى، لأنه مبنى على تصور المحقق النائيني أن الإتيان به يسقط الملاك، نحن ما صورناه هكذا، لأن الوجوب التخييري للزائد، أي زائد؟ يعني للثواب هذا الحاصل ثابت قبل وقوعه، والتعييني الذي هو آخر الوقت غير ثابت له حتى بعد وقوعه، وإنما التابع لوقوعه هو تعيينه خارجاً، فقط في الخارج يتعين أن نتلافى بهذا الفرد الأخير، لأنه ما تمكنا أن نتلافى بالإضطراري في أول الوقت، فالتعييني من أين جاء؟ من عدم المكنة إلا بهذه الطريقة، وليس لأنه هو غير ثابت، حتى يكون هذا من أمثلة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وتعيين التخيير، هذا ليس من هذا القبيل، ولذلك يقول: وإنما التابع لوقوعه هو التعين الخارجي للامتثال، كما هو الحال في سائر موارد امتثال التكاليف الوجوبية والاستحبابية أيضاً، ولو تم ما ذكره المحقق الخوئي (يرحمه الله) فماذا يصير؟ يلزم امتناع التخيير بين الأقل والأكثر مطلقاً، حتى لو كان الزائد دخيلاً في ترتب الملاك، على تقدير وجود الزيادة، مع أن المحقق الخوئي قال: لا، هذا ليس بممتنع، فلو دار الأمر بين الأقل والأكثر، ممكن للشارع أن يقول: نعم إن أتيت بالأقل اجتزأت به، وإن أتيت بالأكثر أجزأك مع تحصيل فضيلة ومزية وزيادة، قال: لا مانع منه، طيب إذا كان هنا لا مانع منه، فمقامنا مثله لا مانع منه، أو قلنا ماذا؟ تاؤك تجر وتاؤنا لا تجر، (تالله) موجود، (تالله لأكيدن أصنامكم) في القرآن موجود، ونحن مع الله.

حتى لو كان الإيتاء على تقدير وجوبه، مع أنه قد اعترف (يرحمه الله) بإمكانه حينئذ، وإنما يمتنع التخيير المذكور متى؟ لو كان الأقل كما تصور المحقق مستقلاً بالملاك، وليس لأجل دفع المفسدة، ولم يكن للزائد دخل في الملاك على تقدير وجوده في آخر الوقت، يمكن أن نتلافى بالزيادة في الإتيان، لوكان الأمر كما تصور المحقق النائيني، نقول: صح هذا يرجع إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير ولا مجال له، ولكن ليس كما تصورت أنت، بل كما تصورنا نحن، عرفنا؟

لأن المفروض ترتب بعض الملاك على الاضطراري، وكون الإعادة في الوقت لأجل  تحصيل ذاك الثواب، ثواب الصلاة في أول الوقت، الذي لانقدر نحصلها بالاختياري، لأنه ليس عندنا طهارة مائية.

فنحن بادرنا وأتينا بالصلاة مع التيمم حتى نحصل أن الصلاة في أول وقتها رضوان الله، وجئنا أيضاً بماذا؟ بالصلاة في آخر الوقت، حتى لايفوتنا ذاك الثواب الجزيل الذي هو ألف حسنة مثلاً، يعني ماذا تريد أن تقول؟ يريد يقول: تحصل مما تقدم أنه لا مجال لما تصوره المحقق النائيني من القول بالإكتفاء والإجزاء وعدم إمكانية تشريع الإعادة عقلاً بحسب تصوره، نعم، ولكنه مبنى غير صحيح.

....

نعم، ولكن إذا فندنا المبنى، طار البناء، إذا صار المبنى ليس صحيحاً هل البناء يصير؟ يعني إذا كانت القاعدة التي بنيت عليها البيت جرف هارٍ يطيح البيت أو ما يطيح؟ هذا الذي نقوله.

وقد تحصل مما تقدم أنه لا مجال للبناء على لزوم إجزاء المأمور به اضطراراً عن الإعادة أو القضاء بعد ارتفاع التعذر على مايطابق المأمور به الاختياري، بل يمكن أنه يفرض أصلاً ما سوينا ملاكاً وإنما دفعنا مفسدة، فالشارع يشرع ويقول: إيتي به مرة أخرى، فلا مانع من الإلتزام به لو اقتضته الأدلة، نحن كلامنا مع الأدلة، المناقشة عقلية هنا في عالم الثبوت، طيب مقام الإثبات ماذا يستفاد منه؟ وأما مقام الإثبات ومفاد الأدلة بعد فرض إمكان كل من الإجزاء وعدمه، ماذا يقتضي؟ يقول: أولاً: راح نقول لك شيئاً، نأتي لك بمقدمة حتى تعرف ماذا يقتضي، نحن الآن إذا نظرنا إلى التكاليف الاضطرارية، عندنا تكليف اضطراري: صل مضطجعاً، صل متيمماً، هذه تكاليف اضطرارية، طيب صلينا، ما معنى هذا التكليف، عرفاً ماذا يستفاد من عنده؟ العرف ماذا يستفيد من عنده؟ يقول: العرف إنما إذا نظر نظرة دقية سوف يرى بما أنك لم تتمكن من المأمور به اختياراً فأتي بالمأمور به اضطراراً، يعني ماذا؟ يعني لايسقط المعسور، غير المتمكن من الإتيان به بالميسور، هذا العرف،  عجيب هذا العرف؟ يقول نعم هذا العرف، وإذا تريد تتأمل بالعرف، العرف لايساوي بين المأمور به اضطراراً مع المأمور به اختياراً، نقول لك يساوي، تقول: لا يساوي، عجيب ما يساوي؟ تقول نعم لا يساوي، لو كان يساوي، يالله الآن أنت في صحراء وعندك ماء يكفيك للوضوء، تقول أقدر أنا الآن أتوضأ وأصلي وأقدر أكب الماء، أهرق الماء وأتيمم، يصير  ما عندي ماء، وأنا مكلف مع عدم وجود الماء بالتيمم.
إذاً لو كان العرف في نظرته يرى أن الاضطراري صنو الاختياري، لجاز للمكلف تعجيز نفسه، وتحقيق موضوع الوجوب الاضطراري، لأنه صنو، فيجوز له هذا أو هذا، ولكن العرف لايقول لك، لأن ذاك معسور، إيتي بالميسور الذي هو الاضطراري،عجيب هذا نظرة العرف؟ يقول: نعم هذه نظرة العرف الدقية، العرف عنده دقة، تفكر العرف ماذا؟ عجيب، يقول: نعم لاتتعجب، ولذلك أنا يقول لك: أعطيك صنوان، الصنو الأول: الصلاة حضراً، كم ركعة؟ أربع، والصلاة سفراً؟ اثنتان، طيب وأنا الآن أنا جالس هنا، قال لي واحد: ستصلي الظهر؟ قلت له: لا، أريد أن أصلي فقط ركعتين، شغلت السيارة وسافرت، قطعت مسافة حتى أصلي ركعتين، يجوز لي أو مايجوز؟ يجوز، لماذا؟ لأنه يجوز لي أن أحقق موضوع الصلاة قصراً، ما عندي مشكلة، والصلاة ركعتان صنو للصلاة أربع ركعات، ولا يوجد أي إشكال عندي لا شرعاً ولا عرفاً، ولكن الصلاة مع التيمم ليست مثل الصلاة قصراً للمسافر، ذاك يجوز لأنه صنو بنظر العرف، أما هذا لا يجوز لأنه من باب عدم سقوط المعسور بالميسور، لأنه لا أتمكن من المعسور فآتي بالميسور، يقول: هذا المفروض الذي يراه العرف مثلما وضحنا، واذا كان العرف له هذه النظرة، طيب، فنحن نأتي إلى الأدلة، الآن عرفنا من ناحية عقلية، وعرفنا من ناحية عرفية، سوف نأتي من ناحية ماذا؟ شرعية، الشارع ماذا يقول؟ يقول الشارع: إن جاء دليل يقول لي صل في أول الوقت، تصلي في آخره، فهذا بعد، نحن نسلم للشارع، ماقاله هو الصحيح، لأننا نؤمن بما قاله الشارع الحكيم العليم، وإذا الشارع قال: لا، إن صليت في أول الوقت بالصلاة الاضطرارية فلا يجب، فمعناه أنه كان نظرة الشارع أن الاضطرار يفي بالملاك ولا معنى للإتيان بالإختياري عادة في آخر الوقت، ما هي نظرة الشارع؟ يقول: نعم، نظرة الشارع، بما أن الشارع حكيم، نظرة تحتاج منا قليلاً إلى ماذا؟ إضافة وتتمة، حتى نعرف كيف يشرع الشارع أحكامه، ويبرم قوانينه، الشارع لا ينظر إلى الدقة العقلية دائماً ولا إلى النظرة العرفية دائماً، بل الشارع ينظر إلى مقتضى الحكمة والمصلحة، التي هي مصلحة تبادلية بين التكليف من ناحية والمكلف من ناحية ثانية، والعرف من ناحية ثالثة، فلكون نظرة الشارع الحكيمة مبتنية على هذه الأطراف الثلاثة، تشريع، مكلف به، المكلف به، والمكلف، والعرف، كانت نظرة الشارع تختلف مع العرف قليلاً، ومع الدقة العقلية قليلاً، لأنها ماذا؟ متفقة مع المصلحة، التي تنسجم مع العرف والتكليف والمكلف، طبعاً هو ما قال، وإنما أنا أقوله لأنه كان يشير لهذه المطالب بين السطور.
فالظاهر يقول الماتن: الظاهر أننا لو نظرنا متأملين إلى الشارع لما أمكن القول إلا أن التشريع يقتضي الإجزاء، تشريع الأمر الاضطراري، عجيب، لماذا؟ يقول: لأمور ستأتينا إن شاء الله بعد فهمنا لها، والتفاتنا إلى حيثياتها، نصل إلى القول بإجزاء الاضطراري عن الاختياري وعدم الوجوب لتشريع الإعادة في الوقت، فضلاً عن القول بالقضاء في خارجه.

بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
